Liberalization of World Trade Agreements and their Impact on the Legal System of International Contracts by Al-Haj, Bin Ahmed,
Journal Sharia and Law 
Volume 2016 
Number 68 Year 30, Issue No. 68 October 2016 Article 5 
October 2016 
Liberalization of World Trade Agreements and their Impact on the 
Legal System of International Contracts 
Bin Ahmed, Al-Haj 
Lecturer & Head of Law Division, Faculty of Law and Political Sciences, University of Saida Moulay Tahar, 
Algeria, benahmedhadj78@yahoo.com 
Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law 
 Part of the International Trade Law Commons 
Recommended Citation 
Al-Haj, Bin Ahmed, (2016) "Liberalization of World Trade Agreements and their Impact on the Legal 
System of International Contracts," Journal Sharia and Law: Vol. 2016 : No. 68 , Article 5. 
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss68/5 
This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion 
in Journal Sharia and Law by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact 
sljournal@uaeu.ac.ae. 
Liberalization of World Trade Agreements and their Impact on the Legal System 
of International Contracts 
Cover Page Footnote 
Dr. Bin Ahmed, Al-Haj, Lecturer & Head of Law Division, Faculty of Law and Political Sciences, University of 
Saida Moulay Tahar- Algeria benahmedhadj78@yahoo.com 
This article is available in Journal Sharia and Law: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss68/5 
 [بن أمحد احلاجد.]
 
 
 241 [السنة الثالثون]                                          [2016 أكتوبر  هـ8143 حمرم -والستون  الثامن العدد]
 
 
 وأثرها العاملية التجارة حترير اتفاقيات 
 * الدولية للعقود القانوين النظام عىل





تتمثل تقوم التجارة العاملية يف الوقت احلارض عىل فكرتني أساسيتني، بحيث 
األوىل يف اتساع السوق العاملية التي تتجاوز حدود كل الدول وتتخطاها، األمر الذي 
بينام تتمثل الثانية ، قد يسمح بإمكانية ظهور قانون تلقائي وقواعد قانونية غري وطنية
يف عدم قدرة الدولة عىل فرض قانوهنا الوطني عىل الروابط والعالقات التجارية 
 العابرة للحدود.
وعليه فإن هذا يعني أننا سنكون أمام تعدد لألنظمة القانونية املطبقة يف جمال 
ونظام قانوين آخر غري وطني أو  ،التجارة الدولية، نظام قانوين وطني من صنع الدولة
عرب دويل جيد مصدره يف عادات وأعراف التجارة الدولية وقرارات التحكيم والعقود 
 النموذجية.
تبادالت التجارية قد منحت املتعاملني الدوليني العديد من وإذا كانت عوملة ال
املزايا وحققت مصاحلهم، فإهنا من جهة أخرى قد هددت كيان الدولة وسيادهتا، 
إصدار العديد من القواعد احلامئية والتي يطلق عليها  إىلوهو ما دفع بالدول 
 ية وكذا قدرةمصطلح قواعد البوليس، األمر الذي قلص من جمال احلرية التعاقد




                                                 
   17/11/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
  )جامعة د.الطاهر موالي، سعيدة  -كلية احلقوق و العلوم السياسية   -رئيس قسم احلقوق -أستاذ حمارض)أ
 .اجلزائر
  ملخص البحث
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إن القاعدة العامة يف جمال عقود التجارة الدولية هو خضوعها للقانون املختار 
من قبل األطراف، فإن مل تتصد تلك اإلرادة هلذا االختيار تعني عىل القايض املختص 
ملا تشري إليه ضوابط  وفقا  بالنظر يف النزاع إسناد العقد لقانون الدولة األوثق صلة 
 نه.اإلسناد االحتياطية يف قانو
 تطبيقا  غري أنه ويف كثري من األحيان قد يقوم القايض بتطبيق قانونه الوطني 
مع ازدياد تدخل  جليا  بغض النظر عام تقرره قاعدة اإلسناد، وهو ما ظهر  مبارشا  
الدولة يف املجالني االقتصادي واالجتامعي من خالل إصدارها لقوانني التوجيه 
 املتعلقة هبذين املجالني.
القانون الدويل اخلاص ليس إال مرآة تعكس صورة القانون الداخيل  وملا كان
ميدانه، فظهر  إىلأن متتد قوانني التوجيه االقتصادي واالجتامعي  فقد كان طبيعيا  
 ."منهج القواعد ذات التطبيق الرضوري"بذلك ما يعرف بـ
وإذا كان ظهور منهج القواعد ذات التطبيق الرضوري قد ارتبط بتطور دور 
الدولة ونموه يف ظل املذهب االشرتاكي وانتشار مظاهر تدخلها مع مطلع القرن 
، إال أنه ومن خالل استطالع واقع التجارة العاملية اليوم والتي بدأت تأخذ (1)املايض
نحو التحرر من كافة القيود خاصة مع نشأة منظمة التجارة العاملية،  متصاعدا   اجتاها  
ات التي أجريت أن املرشعني قد عمدوا يف الدول من خالل الدراس بدا واضحا  
تبني العديد من القواعد ذات التطبيق الرضوري  إىلاملتقدمة واملتخلفة عىل حّد السواء 
 .(2)ترشيعية لتحقيق ومحاية املصالح الرضورية للجامعة والتي تتضمن قيودا  
                                                 
 -وتطبيقية حتليلية دراسة–: حممود حممد ياقوت، قانون اإلرادة وقواعد البوليس رضورية التطبيق انظر (1)
 .   17، ص 2003دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
: رشا عيل الدين، النظام القانوين حلامية الربجميات، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، انظر  (2)
 . 347، ص 2006
 املقدمة 
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وهبذه املثابة فإن النظام االقتصادي العاملي اجلديد والذي يقوم عىل مبدأ حرية 
التجارة بني الدول مل يساهم فقط يف انتعاش األسواق العاملية وحتقيق معدالت نمو 
 إىلمن الناحية القانونية  أيضا  عالية للتجارة الدولية، بل من املفروض أن يؤدي 
ما يسمى بالليربالية االقتصادية التي تقوم عىل سياسة مع  تراجع تدخل الدولة متاشيا  
 عدم تدخل الدولة وترك املبادرة لألفراد يف ما يتعلق باألنشطة االقتصادية. 
ومع ذلك فان العديد من الدول وهبدف محاية اقتصاداهتا من األزمات املالية و 
سن قواعد  إىلت قد جلأ، االقتصادية النامجة عن العوملة وحترير التجارة العاملية
محائية، و هو ما سمح بتنامي دور منهج القواعد ذات التطبيق الرضوري يف ميدان 
 العقود الدولية باعتبارها األداة الرئيسية لتبادل القيم والثروات عرب حدود الدول.
وألن منهج القواعد ذات التطبيق الرضوري هو منهج منافس لقاعدة اإلسناد 
لتنازع القوانني كونه يستتبع بالرضورة استبعاد قاعدة  يف إطار النظرية العامة
أن  ، وبالتايل قانون اإلرادة يف جمال عقود التجارة الدولية، فإنه يبدو واضحا  (3)اإلسناد
منهج التنازع أضحى يف أزمة حقيقية يف ظل اجتاه الدول نحو التوقيع عىل اتفاقيات 
 عدد القواعد ذات التطبيق التجارة الدولية، وما ترتب عن ذلك من تزايد يف
 الرضوري.
وقبل التعرض ملالمح أزمة منهج التنازع يف ظل هذا الوضع، وجب البحث 
 بداية يف مضمون ومبادئ اتفاقيات حترير التجارة العاملية وذلك فيام ييل: 
 املطلب األول :
 مضمون ومبادئ اتفاقيات حترير التجارة العاملية
يقوم النظام اجلديد للتجارة العاملية عىل إطالق حرية التجارة عىل الصعيد 
العاملي وفتح أسواق مجيع دول العامل أمام املنتجات واخلدمات من دون متييز، 
                                                 
 .301، ص 2001القاهرة، الكريم سالمة، قانون العقد الدويل، دار النهضة العربية، : أمحد عبدانظر  (3)
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 واستبعاد تطبيق اإلجراءات الوقائية التي حتول دون انسياهبا.
جولة املفاوضات  االتفاقيات النامجة عن إىلوتعود معطيات هذا النظام اجلديد 
التجارية املتعددة األطراف التي عقدت يف إطار االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
(GATT واملعروفة باسم جولة أورغواي، حيث ترتب عىل تنفيذ تلك االتفاقيات ،)
واملعروفة باتفاقيات حترير التجارة العاملية أوضاعا جديدة تأثرت هبا مجيع دول العامل 
م إليها، كام سمحت بميالد كيان عاملي ضتعاقدة وتلك التي الزالت مل تنسواء امل
ا مهمة اإلرشاف عىل تنفيذ تلك هبجديد هو منظمة التجارة العاملية، والتي أنيطت 
عن تنظيم املفاوضات  االتفاقيات وفّض ما يثور بشأهنا من منازعات جتارية، فضال  
 رة العاملية.الدولية لتحقيق مزيد من التحرير يف التجا
وسنتطرق فيام ييل ملضمون اتفاقيات حترير التجارة العاملية ومبادئها، ثم لدور 
 منظمة التجارة العاملية يف تنفيذها، وذلك بالقدر الذي تقتضيه هذه الدراسة.
 الفرع األول :
 مضمون اتفاقيات حترير التجارة العاملية
ألطراف أكثر اجلوالت تعد جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة ا
، حيث ركزت عىل حترير التجارة الدولية يف السلع وكيفية إزالة القيود شموال  
التعريفية وغري التعريفية التي حتول دون انسياب التبادالت التجارية الدولية، عالوة 
عىل إدراجها موضوعات جديدة مل يتم التطرق إليها يف اجلوالت السابقة مثل 
دمات وحقوق امللكية الفكرية، وبحث كيفية تطبيق القواعد موضوع جتارة اخل
 املنصوص عليها يف اتفاقية الغات عىل قطاعي املنتجات الزراعية واملنسوجات.
وقد انتهت املفاوضات التجارية املتعددة األطراف يف نطاق جولة أروغواي 
لة، دو 117من قبل  15/04/1994بالتوقيع عىل الوثيقة اخلتامية باملغرب يف 
اتفاقية دولية منشئة حلقوق وواجبات تقع عىل الدول األعضاء  22وأسفرت عن 
واردة يف  سبع اتفاقيات تتضمن تفسريات ترشيعية توضح أحكاما   إىلباإلضافة 
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وقد شملت االتفاقيات املوقع عليها بعد مفاوضات جولة أورغواي ألول مرة 
املنتجات والسلع الزراعية وقطاع املنسوجات واملالبس موضوع التجارة يف 
عىل جمال السلع يف املنتجات الزراعية فحسب بل  اجلاهزة، فلم يعد التحرير منصبا  
 امتد ليشمل السلع الصناعية.
وعالوة عىل ذلك فقد تم إدخال موضوع قطاع اخلدمات ألول مرة فيام أصبح 
، وكذا جمال امللكية الفكرية واالستثامر (GATS"(5"يعرف باتفاقية حترير اخلدمات 
الذي له عالقة بالتجارة الدولية، وغريها من املجاالت التي هلا صلة هبذه التجارة، 
فشملت هذه االتفاقيات مجيع اجلوانب التي كانت مهمة يف التجارة الدولية مثل 
املنتجات الزراعية واخلدمات أو تلك التي كانت ختضع ألنظمة خاصة مثل 
نسوجات واملالبس اجلاهزة، مع العلم أن االتفاقيات النامجة عن هذه اجلولة تعد امل
اتفاقيات متكاملة ال تقبل التجزئة، فإما أن تقبل يف جمملها أو ترفض دون أن يكون 
 .(6)لعضو انتقاء بعضها وعدم األخذ بأحكام أخرى ال تتالءم مع مصاحله
العاملية املنبثقة عن جولة أورغواي وعىل العموم فإن اتفاقيات حترير التجارة 
 تشمل ما ييل:
 اتفاقية التجارة يف املنتجات الزراعية. -
االتفاقية اخلاصة بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية املؤثرة يف التجارة  -
 العاملية.
 اتفاقية التجارة يف املنسوجات واملالبس. -
                                                 
 .23، ص 2009الدولية، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، أيمن النحراوي، لوجستيات التجارة  :انظر (4)
 ." General Agreement of Trade in Services" اختصارا لـ: (5)
االجتاهات احلديثة للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصادية ،رسالة : حشاموي حممد، انظر (6)
 .136، ص 2006دكتوراه،جامعة اجلزائر ،
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الوقائية، ومواجهة سياسات االتفاقيات املتعلقة بتجارة السلع، اإلجراءات  -
 اإلغراق.
 االتفاقية املتعلقة باحلقوق الفكرية. -
 االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات. -
 االتفاق حول قضايا التجارة املتعلقة باالستثامرات األجنبية. -
مذكرات تفاهم حول قواعد فض املنازعات وإجراءاهتا، وحول متابعة  -
 منظمة التجارة العاملية للسياسات التجارية للدول األعضاء. 
 الفرع الثاين: 
 املبادئ التي تقوم عليها اتفاقيات حترير التجارة العاملية
 ألسس التالية:تقوم االتفاقيات املتعلقة بتحرير التجارة العاملية عىل املبادئ وا     
 ويشمل هذا التخفيض مجيعمبدأ التخفيض املتبادل للتعريفات اجلمركية:  -1
تسهيل حرية  إىلالواردات بني الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية، مما يؤدي 
 انسياب التجارة الدولية يف السلع واخلدمات عىل حد السواء.
لقد حاولت اتفاقية حترير  دولية:مبدأ الشفافية يف املعامالت التجارية ال-2
التجارة العاملية أن تزيل مجيع العوائق التي متنع انتقال السلع واخلدمات بسهولة بني 
الدول، وهذا لن يتحقق إال بالتزام الدول األعضاء بمبدأ الشفافية، أي االلتزام 
قة هبا، واختاذ ما باالتفاق املنشئ ملنظمة التجارة العاملية واتفاقيات حترير التجارة امللح
يلزم من إجراءات لوضع مجيع قواعد االتفاقية موضع التنفيذ من جهة، واالمتناع 
عن اختاذ أي إجراء أو القيام بأي سلوك يكون من شأنه تعطيل عمل هذه القواعد 
 من جهة أخرى.
: ويقوم هذا املبدأ عىل أساس أّن أي ميزة جتارية مبدأ الدولة األوىل بالرعاية-3
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دولة أخرى  إىله أو وجهته ؤأي عضو يف املنظمة بمنحها ألي منتج يكون منش يقوم
كافة  إىله أو وجهته ؤهي ميزة يتعني أن ترسي عىل املنتج املامثل الذي يكون منش
، أي أن أي امتياز متنحه دولة عضو لدولة أخرى (7)الدول األعضاء األخرى باملنظمة
املطالبة به أو عقد اتفاق آخر  إىلباقي الدول األعضاء دون احلاجة  إىل يمتد فورا  
 جديد بشأنه.
ومع ذلك فقد سمحت االتفاقيات ببعض االستثناءات يف هذا املجال، ومنها 
االحتادات اجلمركية ومناطق التجارة احلرة التي يمكن أن يتم من خالهلا تبادل املزايا 
كونة هلذه االحتادات، دون أن يكون عليها التزام واإلعفاءات اجلمركية بني الدول امل
 دول أخرى خارج هذه االحتادات أو املناطق. إىلبمنح هذه املزايا 
: ويقصد به أن تعامل السلع املستوردة بذات الطريقة مبدأ املعاملة الوطنية-4
حتقيق املنافسة  إىلالتي يتم التعامل هبا مع السلع ذات املنشأ الوطني،وهو ما يؤدي 
الكاملة بني مجيع السلع يف السوق املحلية بغض النظر عن منشئها، كام يسمح إعامله 
ات باحليلولة دون التحايل حول ما تم االتفاق عليه من ختفيضات يف التعريف
فته اجلمركية ثم يطبق عىل السلعة املستوردة يف اجلمركية، بأن خيفض العضو تعر
ب تعويضية ال ختضع هلا السلع الوطنية املشاهبة، وهذا أو رضائ الداخل رسوما  
 التحايل يرتب عىل العضو املسؤولية الدولية إن توافرت بقية العنارص الالزمة لقيامها.
: يتفق هذا املبدأ مع أهداف منظمة التجارة مبدأ املفاوضات التجارية -5
ة القائمة، لذلك العاملية، حيث يسمح بإجياد نوع من التسوية للنزاعات التجاري
جعلت املفاوضات متعددة األطراف هي األداة األساسية يف تسوية املنازعات، وهذا 
العامل الرئييس هو الذي يتوقف عليه نجاح أهداف املنظمة وحتقيق الغاية املنشودة 
 منها.
                                                 
األوىل من االتفاقية العامة للتجارة يف السلع، واملادة الثانية من اتفاقية التجارة يف اخلدمات، : املادة انظر (7)
 واملادة الرابعة من اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة حلقوق امللكية الفكرية.
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 الفرع الثالث: 
 دور منظمة التجارة العاملية يف حترير التجارة عىل الصعيد العاملي
بدايات عرص التنظيم الدويل احلايل،  إىلتعود فكرة إنشاء منظمة عاملية للتجارة 
الصادر سنة  "هافانا"والذي جاء يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، حيث نص ميثاق 
عىل إنشاء منظمة دولية للتجارة، غري أن ذلك مل يتجسد نتيجة معارضة  1947
من ذلك  ، وتم االكتفاء بدال  (8)يثاق آنذاكالواليات املتحدة األمريكية ملرشوع امل
باسم  واملعروف اختصارا   "االتفاق العام حول التعريفات اجلمركية والتجارة"بـ
 .30/10/1947، وذلك يف "GAAT" "اجلات"
وعرشون  مخسامئة سلعة، ووقعت عليها ثالث وقد تضمنت هذه االتفاقية محاية
، لتوضع بذلك النواة األوىل 1948م ، وبدأ العمل هبا عا30/10/1947دولة يف 
 حلامية التجارة الدولية عىل الصعيد العاملي.
هي اتفاق دويل متعدد األطراف يقوم عىل عدة   "اجلات"ومعلوم أن اتفاقية 
 أسس أمهها : 
 مبدأ الدولة األوىل بالرعاية. -
 مبدأ محاية الصناعات املحلية من خالل التعريفات اجلمركية. -
 بالتعريفات اجلمركية املنصوص عليها يف االتفاقية.مبدأ االلتزام  -
مبدأ املشاورات واملفاوضات التجارية كوسيلة لدعم النظام التجاري  -
 العاملي.
                                                 
للتجارة،  إذ وعىل الرغم من أن الواليات املتحدة األمريكية كانت من بني املؤيدين إلنشاء هيئة دولية (8)
:  انظربريطانيا، إال أن الغريب يف األمر هو أن الكونغرس األمريكي رفض التصديق عليه.  إىلوذلك باإلضافة 
وجيه شندي، املنظامت التجارية العاملية، معهد الدراسات املرصية، البنك املركزي املرصي، القاهرة، بدون سنة 
 .       05نرش، ص 
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وتقوى  ومع ذلك فقد ظلت فكرة إنشاء املنظمة العاملية للتجارة تضعف أحيانا  
ات أن حلت عرشية الثامنينيات وما صاحب أواخرها من تغري إىلأخرى،  أحيانا  
اتساع جماالت التبادل التجاري الدويل، وحتول دول  إىلسياسية واقتصادية أدت 
نظام االقتصاد احلر، وبروز إرهاصات عوملة االقتصاد، وكلها  إىلرشق ووسط أوربا 
 .(9)عوامل رّسعت بإنشاء هذه املنظمة
، 1986وهكذا بدأت مفاوضات جادة يف جولة أورغواي يف سبتمرب عام 
أن تم اإلعالن عن  إىل، وذلك (10)(1994-1986ايل ثامين سنوات )واستمرت حو
يف مدينة  15/04/1994االتفاق النهائي عىل إنشاء املنظمة العاملية للتجارة يف 
، وحتل حمل (11)1995فاتح يناير ، لتدخل حيز النفاذ اعتبارا من مراكش املغربية
بينهام ملدة عام متتد لعام آخر يف حالة بعد فرتة تعايش مشرتك انتقالية  "اجلات"اتفاقية 
 .(12)وجود ظروف تستدعي ذلك التمديد
وبذلك يتضح مما تقدم بأن منظمة التجارة العاملية جاءت لتحل حمل االتفاقية 
العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة، وهكذا فإن هذه املنظمة تعد من أهم 
وعالمة مميزة ألهم أحداث التطورات االقتصادية التي شهدها العرص احلديث، 
 القرن العرشين.
                                                 
اق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، رسالة دكتوراه، : أمحد خملوف، اتف انظر (9)
 . 415، ص 2000جامعة القاهرة، 
، إال أن اخلالف بني الواليات املتحدة األمريكية 1990أن تنتهي جولة أورغواي سنة  ولقد كان مقررا   (10)
فتها اجلمركية حال دون تعرالزراعية وواالحتاد األورويب حول الدعم احلكومي من قبل هذا األخري للسلع 
رشا عيل الدين، النظام القانوين حلامية الربجميات، دار اجلامعة اجلديدة،  انظرانتهاء اجلولة يف موعدها املحدد. 
 .       275، ص2007
أبريل عام  16 إىل 12ولقد عقد االجتامع الوزاري يف مدينة مراكش باملغرب يف الفرتة املمتدة من  (11)
الدول التي تقدمت  أيضا  ، ومل يشارك يف االجتامع الوزاري الدول األعضاء فحسب، بل شاركت 1994
، ليرتتب عن املؤمتر ا  بطلب االنضامم، ومل تكن قد استكملت إجراءات العضوية بعد، إذ شاركت بصفتها مراقب
 ت أمهها وثيقة إنشاء منظمة التجارة العاملية.           التوقيع عىل سبع وثائق هي نتائج مفاوضات جولة أورغواي، كان
 .58،  ص1997: عيل إبراهيم، منظمة التجارة العاملية، دار النهضة العربية، القاهرة انظر (12)
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حتقيق نظام جتاري عاملي جديد متعدد  إىلتسعى منظمة التجارة العاملية عموما 
األطراف، ويقوم عىل حترير التجارة بني دول العامل، عىل أن يكون نظاما متكامال 
ريفات وأكثر قدرة عىل البقاء والدوام، ومشتمال عىل كافة االتفاقيات العامة للتع
وجولة أوروغواي للمفاوضات التجارية  "اجلات"والتجارة، ونتائج جوالت 
 متعددة األطراف. 
وقد حرصت ديباجة اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية عىل إبراز 
 يمكن ان نذكر منها ما ييل: أهدافها،
ارد العامل تشجيع االجتار يف السلع واخلدمات بام يتيح االستخدام األمثل ملو-1
هلدف التنمية، وذلك يف إطار املحافظة عىل البيئة ودعم مستويات االقتصاد  وفقا  
 وحتقيق أكرب قدر من املنفعة االقتصادية يف آن واحد.
تأمني حصول الدول النامية، خاصة األقل نموا عىل نصيب عادل يف نمو -2
مال يف مفاوضات التجارة الدولية، فال يمكن للدول النامية أن تكون طرفا مه
التجارة العاملية، بل يتعني حصوهلا عىل نصيب من تلك التجارة وعىل نحو يتناسب 
 مع قدراهتا االقتصادية.
حث الدول عىل الدخول يف اتفاقيات للمعاملة باملثل، وذلك هبدف خفض -3
التعريفات اجلمركية وحظر نظام احلصص عىل الواردات ورفع احلواجز التجارية 
 ىل املعاملة التمييزية يف العالقات االقتصادية الدولية.والقضاء ع
وأما املادة الثالثة من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية، فقد بينت جمموعة 
 أهداف تعد يف ذات الوقت وظائف تلتزم املنظمة بالعمل عىل حتقيقها، من أمهها :
االقتصادية العاملية العمل عىل حتقيق أكرب قدر من التنسيق بني السياسيات -
 وذلك من خالل التعامل مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري.
العمل عىل حتقيق التنسيق يف وضع السياسية االقتصادية العاملية من خالل -
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تعاون املنظمة مع أجهزهتا من أجل العمل عىل تسهيل تنفيذ وإدارة أعامل اتفاقية 
توفري اإلطار الالزم لتنفيذ إدارة  إىلإنشاء املنظمة واالتفاقيات املتعلقة هبا باإلضافة 
 أعامل االتفاقيات التجارية متعددة األطراف.
ي نصت عليها للقواعد واإلجراءات الت وفقا  تسوية املنازعات التجارية -
 االتفاقية، وهذا بام حيقق التوازن بني أطراف املعامالت التجارية الدولية.
وعليه فإن اهلدف من وراء إنشاء منظمة التجارة العاملية مل يكن جمرد إعداد 
، وإنام يكمن يف إجياد نظام يتضمن قواعد "اجلات"هيكل مؤسيس جديد حيل حمل 
لدولية بام حيقق حرية التجارة ويسهل التعاون جديدة يف حكم العالقات التجارية ا
 .(13)بني األطراف الفاعلة يف تلك العالقات
 املطلب الثاين:  
 أثر تنامي دور القواعد ذات التطبيق الرضوري 
 عىل منهج التنازع يف ظل حترير التجارة العاملية
من قبل إن حترير التجارة العاملية كام سبقت اإلشارة إليه قد صاحبه سعي حثيث 
املرشعني الوطنيني نحو سّن قواعد آمرة تتوىل محاية املصالح األساسية سواء 
السياسية أو االقتصادية أو االجتامعية أو الثقافية للجامعة، مما يدل عىل أن دور منهج 
القواعد ذات التطبيق الرضوري مل ينحرص يف ظل الوضع الراهن للمعامالت 
مازالت له ذات األمهية التي اكتسبها من قبل أمام االقتصادية العابرة للحدود، بل 
 القضاء الوطني.
وسنحاول قبل تبيان االجتاه املتصاعد ملنهج القواعد ذات التطبيق الرضوري 
حتديد مضمون هذه األخرية ومعايري متييزها عن غريها من القواعد القانونية، وهذا 
 فيام ييل:
                                                 
 .423: أمحد خملوف، املرجع السابق، ص انظر (13)
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 الفرع األول : 
 ق الرضوري ومعايري حتديدهامضمون القواعد ذات التطبي
من  إذا كان تدخل الدولة هبدف التوجيه االجتامعي واالقتصادي قد بلغ قدرا   
األمهية يف نطاق القانون الداخيل، فإن هذا التدخل كانت له آثاره احلتمية عىل صعيد 
القانون الدويل اخلاص باعتباره قانون العالقات اخلاصة الدولية، فظهرت بذلك 
ذات التطبيق الرضوري لتكون صامم األمان الذي يتدخل به املرشعون القواعد 
 .(14)للحد من إطالق مبدأ سلطان اإلرادة
ففي سبيل تقييد حرية املتعاقدين يف اختيار القانون الواجب التطبيق عىل 
عقدهم، وبالتايل اإلفالت من القواعد اآلمرة يف قوانني الدول األخرى املرتبطة 
الترشيعات الوطنية عىل ختويل القايض حق تقييد هذه احلرية  بالعقد، فقد حرصت
من خالل منحه سلطة مبارشة يف تطبيق القواعد اآلمرة املنتمية لقوانني الدول التي 
 هلا صلة بالعالقة العقدية.
وال يقصد من خالل هذا املعنى إخضاع العقد لكافة القواعد اآلمرة يف قوانني 
للمعنى املعطى هلا يف  وفقا  جيب التفرقة بني القواعد اآلمرة الدول املرتبطة بالعقد، بل 
القانون الداخيل وبني القواعد التي تعترب كذلك عىل الصعيد الدويل، وهذه األخرية 
 .(15)هي القواعد ذات التطبيق الرضوري
والفارق بني القواعد ذات التطبيق الرضوري والقواعد اآلمرة يف القانون 
يف الطبيعة وإنام هو فارق يف الدرجة، ذلك أن القواعد األوىل هي  الداخيل ليس فارقا  
بغض  مبارشا   من قواعد القانون الداخيل اآلمرة التي تنطبق عىل العالقات انطباقا  
                                                 
 :انظر (14)
Fadlallah Ibrahim, l'ordre public dans les sentences arbitrales, in R.C.A.D.I, 1994, p 373.      
 : هشام عيل صادق، القانون الواجب التطبيق عىل عقود التجارة الدولية، دار الفكر اجلامعي ،انظر (15)
 .763، ص 2001
12
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 68 [2016], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss68/5
 [بن أمحد احلاجد.]
 
 
 253 [السنة الثالثون]                                          [2016 أكتوبر  هـ8143 حمرم -والستون  الثامن العدد]
 
 
 .(16)النظر عن طبيعة تلك العالقات وسواء كانت داخلية أو متسمة بالطابع الدويل
ملنهج التنازع  وفقا  انون اإلرادة وهبذه املثابة فإن العقد الدويل يصبح خاضعا لق
للمعنى املقصود يف القانون الداخيل وقواعد ذات  وفقا  التقليدي بام حيويه من قواعد آمرة 
تطبيق رضوري من جهة، كام خيضع يف ذات الوقت للقواعد ذات التطبيق الرضوري ولو 
 .(17)مل تكن منتمية لغري القانون املختص بموجب منهج التنازع من جهة ثانية
وإذا كان إدراك القواعد ذات التطبيق الرضوري ألهدافها يقتيض ختويل 
عىل مجيع الروابط التي تدخل يف رسياهنا، وبغض  مبارشا   تطبيقا  القايض حق تطبيقها 
النظر عن القانون الذي حيكمها، وهو ما جيعلها بال شبهة من القواعد ذات التطبيق 
، ألنه توجد من بني هذه األخرية قواعد (18)املبارش، إال أن العكس غري صحيح
يصعب وصفها بأهنا من القواعد رضورية التطبيق، حيث ال ينرصف إليها هذا 
ما  ألنه كثريا  ، مبارشا   الوصف بمجرد إعالن املرشع عن رغبته يف انطباقها انطباقا  
يتوسع املرشع يف نطاق تطبيق قانون دولته ألسباب خمتلفة ال تسمح بإسباغ وصف 
 .(19)التطبيق الرضوري عليها
ومن أجل حتديد مضمون القواعد ذات التطبيق الرضوري كان البد من متييزها 
البحث عن معيار  إىلعن غريها من القواعد القانونية األخرى، وهو ما دعا بالفقه 
ه حتقيق ذلك التمييز، فنتج عن ذلك ثالثة معايري، يتمثل األول يف يتم عن طريق
معايري فنية مألوفة يف فقه القانون الدويل  إىلاملعيار الشكيل بينام استند رأي ثان 
 .(20)معيار غائي إىلاخلاص، بينام اجته فريق ثالث لتحديد ذلك 
                                                 
 .764: هشام عيل صادق، املرجع السابق، ص انظر (16)
 ا.وما يليه 32: حممود حممد ياقوت، املرجع السابق، ص انظر   (17)
 Pommier (J-Ch), Principe d'autonomie et loi du contrats en droit privé :انظر (18)
conventionnel, thèse, paris, 1992 p 192.                                                                                      
 .25 : حممود حممد ياقوت ، املرجع السابق، صانظر  (19)
: نادر حممد إبراهيم، مركز القواعد عرب الدولية أمام التحكيم االقتصادي الدويل، دار الفكر انظر (20)
 .492، ص 2002اجلامعي، اإلسكندرية، 
13
Al-Haj: ???????? ????? ??????? ???????? ?????? ??? ?????? ???????? ?????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [اتفاقيات حتريرالتجارة العاملية وأثرهاعىل النظام القانوين للعقود الدولية]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]جملة الرشيعة والقانون[ 254
 
 
ات التطبيق أّن القواعد ذ إىلفأما عن املعيار الشكيل فقد مضت اإلشارة 
الرضوري هي قواعد يتم إعامهلا بشكل مبارش عىل العالقة العقدية الدولية املطروحة 
عىل إرادة مرشعها، وعليه فإن أنصار هذا املعيار يعتربون أن القاعدة القانونية  بناء  
تكون من القواعد ذات التطبيق الرضوري إذا قرر مرشعها إعامهلا عىل نحو مبارش 
 .(21)ا املكاين بشكل رصيحيف نطاق رسياهن
ويعاب عىل هذا املعيار أنه علق اكتساب القاعدة القانونية وصف التطبيق 
املبارش عىل إرادة املرشع الرصحية يف حتديد نطاق تطبيقها، يف حني أن هذا قد خيالف 
 .(22)مقصود املرشع
املعيار الشكيل، استعان جانب آخر  إىلألوجه النقد التي وجهت  وتالفيا  
بمعايري فنية مثل معيار اإلقليمية ومعيار النظام العام من أجل حتديد املقصود 
 بالقواعد ذات التطبيق الرضوري. 
ملعيار اإلقليمية فإننا نكون أمام قاعدة ذات تطبيق رضوري إذا رأى  فوفقا  
إقليمية التطبيق، األمر الذي القايض الوطني أن قاعدة معينة يف قانونه هي قاعدة 
يستدعي تطبيقها عىل كافة املراكز التي تدخل يف جمال رسياهنا اإلقليمي، أي عىل 
مجيع الوقائع والترصفات القانونية التي تتم عىل إقليم الدولة، أو عىل مجيع 
، وذلك من دون احلاجة (23)األشخاص املقيمني عىل إقليميها أو األموال املوجودة هبا
 .(24)ل منهج التنازع التقليديإلعام
لتحديد القواعد ذات  وقد انتقد الفقه املعارص اختاذ فكرة اإلقليمية معيارا  
التطبيق الرضوري، ذلك أهنا فكرة غامضة يكتنفها اللبس، وحماوالت حتديد مفهوم 
                                                 
 Loussouarn (Y), principaux courant du droit international privé a l'époque :انظر (21)
actuelle, cours générales à l'académie de droit international de la Haye, recueil des cours, 
tome 139,1973, p 321.                                                                                                                                
 .636: هشام عيل صادق، املرجع السابق، ص انظر (22)
 .493: نادر حممد إبراهيم،  املرجع السابق، ص انظر (23)
                                                                                                .Loussouarn (Y), op.cit, p 324  :انظر (24)
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هذه القواعد عىل ضوئها ما هو يف الواقع إال حماولة لفهم فكرة غامضة عن طريق 
 .(25)منها ا  غموض فكرة أكثر
وحتى يف حالة إمكانية حتديد فكرة اإلقليمية، فإن الربط بني القواعد ذات 
 قانونا  التطبيق الرضوري وهذه الفكرة يبدو يف غري حمله، إذ ليس كل قانون إقليمي 
هو قانون إقليمي ولكنه ليس  مثال  رضوري التطبيق بالرضورة، فقانون موقع املال 
، كام أن هناك من القواعد التي تكتسب هذا الوصف (26)لرضوريمن قوانني التطبيق ا
 .(27)بإقليم الدولة عىل الرغم من أن تطبيقها ليس حمصورا  
ملعيار النظام العام فإن القاعدة القانونية تكون ذات تطبيق رضوري  وفقا  وأما 
عندما تتعلق بالنظام العام، ذلك أن القواعد اإلقليمية القابلة للتطبيق املبارش دون 
 . (28)احلاجة ملنهج التنازع ما هي يف احلقيقة إال قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام
التطبيق الرضوري باسم النظام العام قد  غري أن التطبيق املبارش للقواعد ذات
اخللط بني هذه القواعد وبني الدفع بالنظام العام، إذ وعىل الرغم من أن  إىليؤدي 
محاية املبادئ األساسية يف دولة القايض، إال أهنام ختتلفان سواء  إىلالفكرتني تسعيان 
 .(29)من حيث طريقة إعامل كل منهام أو من حيث توقيت ذلك اإلعامل
فإذا كانت القواعد ذات التطبيق الرضوري تنطبق مبارشة عىل العالقة التي 
منهج التنازع، فإن الدفع بالنظام العام  إىلتدخل يف نطاق رسياهنا دون حاجة للجوء 
 .(30)يتدخل كوسيلة الستبعاد تطبيق القانون األجنبي الذي تشري إليه قواعد التنازع
                                                 
                                                                              .Loussouarn (Y), op.cit, p 326 :انظر (25)
 .76: حممود حممد ياقوت، املرجع السابق، ص انظر (26)
عىل رسيان هذا  1960يونيو  27فعىل سبيل املثال تنص املادة الثانية من القانون البلجيكي الصادر يف  (27)
ني أحدمها بلجيكي اجلنسية، وهو ما يدل عىل أن تطبيق هذا القانون يمتد القانون عىل كل خالف يقع بني زوج
 . 77و 76: حممود حممد ياقوت، املرجع السابق، ص انظرحتى عىل حاالت الطالق التي تقع خارج بلجيكا. 
 .493: نادر حممد إبراهيم،  املرجع السابق، ص انظر (28)
 .79 : حممود حممد ياقوت، املرجع السابق، صانظر (29)
 .493: نادر حممد إبراهيم،  املرجع السابق، ص انظر (30)
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التطبيق الرضوري تنطبق بشكل مبارش عىل  أن القواعد ذات أيضا  ومن املعلوم 
النزاع املطروح قبل إعامل قاعدة التنازع، أما الدفع بالنظام العام فال يتم اللجوء إليه 
إال بعد إعامل قواعد التنازع وفحص مضمون القانون األجنبي وتأكد القايض من 
 وجود تعارض بينه وبني املصالح العليا يف جمتمعه.
ن الدفع بالنظام العام وإعامل القواعد ذات التطبيق الرضوري م وعليه فإن كال  
استبعاد القانون املختص بموجب قاعدة التنازع، هلذا فإنه من غري  إىليؤديان 
تطبيق كال  املتصور أن يتم إعامل كل منهام بصدد مسألة واحدة، إذ يتعذر منطقيا  
 .(31)خراستبعاد اآل ةاملنهجني بصورة جامعة ألن إعامل أحدمها يقتيض بالرضور
أن تعلق هذه القواعد بالنظام  وقد عاب البعض عىل هذا املعيار أنه قرر مسبقا  
العام يقتيض تطبيقها بشكل مبارش دون أن يفتح املجال إلعامل قواعد اإلسناد والتي 
، كام أن الربط بني النظام العام (32)قد تشري لقانون ال يتعارض مع مصالح املجتمع
توسعة غري عادية للمجاالت التي " إىلت التطبيق الرضوري سيؤدي والقواعد ذا
يمكن أن تتدخل فيها فكرة النظام العام لتحديد القانون الواجب التطبيق، وهو 
األمر الذي يتعارض مع املفهوم الشائع الذي ساد يف الفكر القانوين من حيث النظر 
يلزم التقيد يف استعامله  استثنائيا   النظام العام يف جمال تنازع القانون بوصفه دفعا   إىل
بصورة تتالءم مع هدف القانون الدويل اخلاص يف حتقيق التعايش املشرتك بني 
 .(33)"األنظمة القانونية املختلفة
معايري غائية  إىلاالستناد  إىلولعل هذه املآخذ هي التي حدت بجانب من الفقه 
 للكشف عن القواعد ذات التطبيق الرضوري.
ملعايري الغائية معيار مصلحة الدولة، حيث استخدم البعض هذه األخرية وأول ا
                                                 
 .856: هشام عيل صادق، املرجع السابق، ص انظر (31)
 .80: حممود حممد ياقوت،  املرجع السابق، ص انظر (32)
 .858: هشام عيل صادق،  املرجع السابق، ص انظر (33)
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كأساس لرفض تطبيق القوانني السياسية الصادرة عن دولة أجنبية، حيث عّرف 
قوانني البوليس بأهنا القوانني األساسية التي خترج عن جمال  "Arminjon"األستاذ 
التي صدرت من أجلها والتي  تنازع القوانني لتنطبق عىل كافة األشخاص والوقائع
 .(34)إدراك مصلحة الدولة التي أصدرهتا إىلتسعى عىل هذا النحو 
غري أن هذا املعيار قد تعرض هو اآلخر للنقد، ذلك أنه يعجز عن تفسري التطبيق 
، ذلك أنه وإن كان (35)املبارش للقواعد ذات التطبيق الرضوري األجنبية عن القايض
من املتصور تطبيق القوانني السياسية ذات التطبيق الرضوري التي تنتمي لقانون 
هلذا املعيار وبرصف النظر عن القانون املختص بمقتىض قاعدة  وفقا  دولة القايض 
التنازع فإنه يصبح من العسري تطبيق تلك القواعد إن كانت صادرة عن مرشع أجنبي 
 .(36)ية للقانون الواجب التطبيق عىل العقدحتى وإن كانت منتم
وأمام فشل هذا املعيار يف إجياد أساس يتحدد بموجبه مضمون القواعد ذات 
البحث عن معيار غائي آخر هو معيار تنظيم  إىلالتطبيق الرضوري، ذهب اجتاه آخر 
 الدولة.
بيق القواعد ذات التط "Francescakis"عىل هذا املعيار يعرف األستاذ  وبناء  
القواعد التي يتعني مراعاهتا من أجل محاية التنظيم السيايس "الرضوري بأهنا : 
، (37)"واالجتامعي واالقتصادي للدولة والتي يتمثل املعيار املميز هلا يف فكرة التنظيم
فالقوانني ذات التطبيق املبارش هي قوانني تعكس فكرة التنظيم يف الدولة مما حيتم 
 .(38)ن طابع التنظيم فيها ال يقبل تدخل قانون أجنبيتطبيقها دون تزاحم أل
                                                 
 .88: حممود حممد ياقوت،  املرجع السابق، ص انظر (34)
 .494: نادر حممد إبراهيم،  املرجع السابق، ص انظر (35)
 .88: حممود حممد ياقوت،  املرجع السابق، ص انظر (36)
 .91: حممود حممد ياقوت، املرجع السابق، ص انظر (37)
: أمحد قسمت اجلداوي، نظرية القوانني ذات التطبيق الرضوري ومنهجية تنازع القوانني ،بحث انظر (38)
العدد األول و  ، 24السنة  كلية احلقوق بجامعة عني شمس ، العلوم القانونية و االقتصادية ،منشور يف جملة 
 .10،  ص  1982يوليو ، -يناير  الثاين،
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وواضح أن حتديد مدى رضورة القاعدة القانونية لتنظيم اجلامعة كرشط 
منح القايض سلطة تقديرية واسعة قد تدفعه يف الغالب  إىللتطبيقها املبارش سيؤدي 
عىل  مبارشا   تطبيقا  تطبيق قانون دولته  إىلإقرار هذه الصفة من أجل الوصول  إىل
حساب القوانني األجنبية، وهو ما يعني توسعة يف نطاق تطبيق قانون القايض، وهي 
توسعة غري مستساغة خاصة أنه ال يوجد قطاع من قطاعات احلياة املختلفة إال 
 وتتدخل فيه الدولة بأجهزهتا لتنظيمه أو اإلرشاف عليه.
وصف التطبيق الرضوري  إضفاء إىلوعالوة عىل هذا سيؤدي إعامل هذا املعيار 
عىل قواعد قانونية ال تكتسب بالرضوري هذه الصفة من جهة، وتتجرد قواعد ذات 
تطبيق رضوري منها ملجرد أهنا مل تعن بتنظيم أجهزة الدولة مثل القاعدة التي تبطل 
 .(39)رشط الدفع بالذهب محاية من التضخم من جهة ثانية
 إىلعايري السابقة اجته جانب من الفقه وأمام الفشل الذريع الذي منيت به كل امل
 عن الرضوري التطبيق ذات القواعد لتمييز معيار -غائي معيار وهو–معيار عقالين 
يز تلك القواعد هو الصلة يم ما أهم بأن الرأي هذا يرى حيث القواعد، من غريها
استخراج العقالنية بني مضموهنا وأهدافها ونطاق رسياهنا، ومن هذه الرابطة يمكن 
 .(40)املعيار الذي حيدد صفتها
القواعد الداخلية "لذلك فإن القواعد ذات التطبيق الرضوري هي تلك  وتبعا  
يف  التي تتسم بطابع آمر يفرض تطبيقها الرضوري عىل املراكز التي تدخل عقال  
إدراكها، وسواء  إىلنطاق رسياهنا الذي يتطلبه مضموهنا واألهداف التي تسعى 
املراكز ذات طابع داخيل بحت أو اتسمت بصفة الدولية، فهي عىل هذا  كانت هذه
 إىلالنحو جتلب االختصاص الدويل للنظام القانوين الذي تنتمي إليه دون حاجة 
 .(41)"قواعد تنازع القوانني
                                                 
 .880: هشام عىل صادق،  املرجع السابق، ص انظر (39)
 .881: هشام عىل صادق، املرجع السابق، ص انظر (40)
 .495لسابق، ص : نادر حممد إبراهيم،  املرجع اانظر (41)
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وهبذا تربز أمهية املعيار العقالين كأساس كاف للكشف عن القواعد ذات 
ية لقانون القايض أو لقانون أجنبي حتى وإن التطبيق الرضوري سواء كانت منتم
كان غري القانون املختص بموجب قاعدة اإلسناد، وذلك كلام اتضح للقايض وجود 
صلة عقالنية بني القواعد القانونية والعالقة العقدية املطروحة، وهذا من شأنه غلق 
لقوانني التي الطريق أمام املتعاقدين فال يستطيعون اإلفالت من األحكام اآلمرة يف ا
ترتبط بتلك العالقة مستغلني ضوابط اإلسناد التي قد تتيح هلم إمكانية التهرب من 
 ذلك مرجحني بذلك مصاحلهم اخلاصة عىل حساب املصالح العليا يف املجتمع.  
 الفرع الثاين : 
 حترير التجارة العاملية وتزايد عدد القواعد
 ذات التطبيق الرضوري 
إن املتأمل يف االتفاقيات املربمة يف جمال املبادالت التجارية الدولية احلديثة، جيد 
حترير تلك املبادالت من كافة القيود الكمية أو التعريفية،  إىلأهنا هتدف يف معظمها 
وكذا اإللغاء التدرجيي للرسوم والرضائب التي تعوق انسياب التجارة عرب 
 .(42)احلدود
املية للتجارة دورا كبريا يف هذا املجال، حيث تسعى منذ وتلعب املنظمة الع
حتقيق نظام جتاري عاملي جديد يقوم عىل حترير التجارة بني دول العامل،  إىلنشأهتا 
وذلك من أجل ضامن أكرب قدر من حرية املبادالت يف مجيع جماالت التجارة، 
 .أسواق أكثر اتساعا   إىلوالوصول 
مما اجتهت إليه منظمة التجارة العاملية من حق مجيع الدول األعضاء  وانطالقا  
بوضع أو تعديل قوانينها بام ينسجم مع محاية مصاحلها التنموية واالقتصادية 
للدول يف سن القوانني ذات  رصحيا   والتكنولوجية، مما حيمل يف ثناياه ترخيصا  
                                                 
 من اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة بشأن املنسوجات واملالبس.  07املادة :  انظر (42)
19
Al-Haj: ???????? ????? ??????? ???????? ?????? ??? ?????? ???????? ?????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [اتفاقيات حتريرالتجارة العاملية وأثرهاعىل النظام القانوين للعقود الدولية]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]جملة الرشيعة والقانون[ 260
 
 
 .(43)ها عىل أمهية خاصةالتطبيق الرضوري يف املجال الذي ينطوي من وجهة نظر
وهكذا فإن حترير التجارة العاملية قد أثر بشكل كبري عىل املنظومة القانونية 
للدول املختلفة، حيث بدأ املرشعون يتدخلون لوضع قواعد تتوىل تقييد احلرية 
االقتصادية وضبطها محاية للمجتمع من أزمات ظاهرة العوملة االقتصادية، وذلك 
التوازن بني تلك احلرية من جهة، ومقتضيات حق الفرد والدولة بام حيقق التعايش و
 . (44)من جهة ثانية
مع تعاليم املذهب  وهبذا فإن انسحاب الدولة من احلياة االقتصادية متاشيا  
االنسحاب املطلق والتام من لعب أي  الفردي وآليات اقتصاد السوق ال يعني بتاتا  
الوضع جيعل منها دولة ضابطة هلا أن تتدخل دور يف تلك احلياة، فدورها يف ظل هذا 
بموجب قواعد قانونية تنظم مناخ األعامل، كتلك الواردة يف قانون االستهالك، 
وقانون االستثامر، وقانون املنافسة، وقوانني مكافحة التضخم، وكل ذلك يف سبيل 
هذا محاية اقتصاد الدولة من األزمات التي قد تسببها له الرأساملية الزاحفة، و
تدخله لتنظيم جماالت أخرى ترتبط وتتأثر بتحرير التجارة كتلك  إىلباإلضافة 
 . (45)املتعلقة بالصحة ومحاية املستهلك، وكذا محاية البيئة
                                                 
من اجلزء اخلاص  بحامية امللكية الفكرية. مشار إليه يف : فاروق  8عىل سبيل املثال : املادة  انظر (43)
األباصريي، عقد االشرتاك يف قواعد املعلومات عرب شبكة االنرتنت، دراسة تطبيقية لعقود التجارة 
 .   111و  110، ص 2002اإللكرتونية الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
 النظام فكرة–: عليان بوزيان، نسبية احلرية االقتصادية وأثرها عىل التنظيم الترشيعي يف اجلزائر انظر (44)
ر ودعم لالستثام ضامن والتنظيمي الترشيعي االستقرار حول الوطني للملتقى مقدم بحث -االقتصادي العام
 . 2009أفريل  22و 21ملناخ األعامل يف اجلزائر، كلية احلقوق، جامعة معسكر، يومي 
وتعد العالقة بني التجارة والبيئة من األمور املستحدثة يف العالقات التجارية الدولية، والتي اكتسبت  (45)
مع تزايد الوعي الدويل بموضوعات احلفاظ عىل البيئة، وانعكس بالتايل عىل أوجه  أمهية متزايدة تدرجييا  
جمموعة معايري وضوابط ينبغي مراعاهتا وااللتزام هبا  إىلالنشاط االقتصادي والتجاري الدويل، ومتت ترمجته 
التوزيع، األردن، : سهيل حسني الفتالوي، التنظيم الدويل، دار الثقافة للنرش وانظرمن قبل خمتلف الدول. 
 20/01/2001املؤرخ يف  01/03. ويف هذا اإلطار تنص املادة الرابعة من األمر رقم 179، ص2007
تنجز االستثامرات يف حرية تامة مع مراعاة "واملتعلق بتطوير االستثامر عىل أنه :  06/08واملعدل باألمر رقم 
 "ة البيئةالترشيع والتنظيامت املتعلقة بالنشاطات املقننة ومحاي
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عىل هذا فإن القواعد القانونية ذات التطبيق الرضوري ال ترتاجع يف ظل  وترتيبا  
مع االقتصاد املوجه الذي أذهان البعض مقارنة  إىلاقتصاد السوق كام قد يتبادر 
يعتمد عىل تدخل الدولة يف خمتلف األنشطة التجارية واالقتصادية، بل إن االقتصاد 
لوضع نظام قانوين حيقق االنضباط، وينظم  ترشيعيا   احلر يتطلب هو اآلخر تدخال  
من  املنافسة، ويقيد من حرية التجارة والتعاقد، حتى وإن كان هذا التدخل تدخال  
 يتالءم والتطورات االقتصادية احلاصلة. نوع خاص
التدخل  إىلوبالفعل فقد أكد الفقه بأن الدول أصبحت تسعى اليوم جاهدة 
تباعها يف إطار ابموجب نصوص قانونية دقيقة لفرض سلوكات معينة يتعني 
عالقات التبادل االقتصادي والتجاري، وهو ما يعني أن عدد القوانني احلامئية 
تلك االتفاقيات، وهو تزايد يمكن مالحظته عىل صعيد املنظومة سيتزايد يف ظل 
 . (46)القانونية لكل الدول سواء املتقدمة منها أو املتخلفة
فالدول النامية ستجد نفسها جمربة عىل سن قوانني محائية من أجل محاية جتارهتا 
ومنتوجاهتا خالل فرتات السامح من شدة املنافسة التي ستفرض عليها من طرف 
اختاذ تدابري تسلب الدول النامية العديد  إىلالدول املتقدمة، أما هذه األخرية فستلجأ 
من املزايا، والتي تكون قد حصلت عليها من خالل انضاممها للمنظمة العاملية 
 للتجارة. 
ومما ال شك فيه أن تدخل الدولة عىل هذا النحو هو تدخل يتعارض مع أهداف 
األمر الذي قد حيول دون تشجيع االجتار يف السلع  املنظمة العاملية للتجارة،
واخلدمات، ويقف كعائق أمام إنشاء نظام جتاري حر ومتعدد األطراف، فقد نصت 
يكفل "من االتفاق املتعلق بشأن القيود الفنية عىل التجارة عىل أنه:  02/01املادة : 
                                                 
لقد أكد العديد من املراقبني يف الدول الرأساملية ذاهتا هذا التوجه، حيث أقروا بأن االجتاهات احلامئية يف  (46)
أوربا وأمريكا مستمرة يف التنامي، ومن ثم فإن االتفاقات اجلديدة واملتعلقة بتحرير التجارة العاملية هي 
–يف هذا: إبراهيم العيسوي، الغات وأخواهتا  انظره يف كل األحوال. ب مسلام   اتفاقات ينبغي عدم اعتبارها أمرا  
 .  97ص ،2001 يناير، لبنان، الثالثة، الطبعة العربية، التنمية ومستقبل العاملية للتجارة اجلديد النظام
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ة خلق عقبات ال األعضاء عدم إعداد القواعد الفنية أو اعتامدها أو تطبيقها بغي
رضورة هلا أمام التجارة الدولية، أو ال يكون هلا هذا األثر. وهلذا الغرض ال ينبغي أن 
تكون القواعد الفنية مقيدة للتجارة بأكثر مما جيب لتحقيق غرض مرشوع مع مراعاة 
املخاطر التي قد يثريها عدم حتقيقه، ومن بني هذه األغراض املرشوعة متطلبات 
، ومنع ممارسات الغش، ومحاية حياة أو صحة اإلنسان أو احليوان أو األمن القومي
 ."النبات أو محاية البيئة
وملا كانت العقود هي األداة الفنية التي تتم هبا عمليات انتقال السلع واخلدمات 
ورؤوس األموال عرب احلدود، فهذا يعني أهنا ستتأثر حتام بالقواعد احلامئية التي 
تى املجاالت، خاصة يف جمال محاية املستهلك، والرقابة عىل تسنها الدولة يف ش
الرصف ونشاط البنوك والتأمينات، والنشاطات املتعلقة باالسترياد، والقوانني 
 .(47)الرضيبية، والقوانني املتعلقة باالئتامن وغريها
محاية املصالح احليوية  إىلفإذا كانت الدولة تسعى من خالل هذه اإلجراءات 
يف املجتمع، إال أّن تطبيق هذه القواعد عىل عقود التجارة الدولية هو  والرضورية
تطبيق يتناىف يف احلقيقة مع أهداف املنظمة العاملية للتجارة، ذلك أن إعامل منهج 
تطبيق قانون وطني معني، وذلك بام حيويه من قواعد جاءت يف  إىلالتنازع سيؤدي 
ام إذا كان ذلك يتامشى ومصالح األصل حلامية مصالح الدولة، وبغض النظر ع
التجارة الدولية واملتعاملني يف نطاقها، ويف هذا تغليب ملصلحة الدولة وإرادهتا عىل 
إرادة األفراد، وهذا معناه حمارصة تلك العقود بكم هائل من القواعد احلامئية، وهذا 
 ما يتعارض مع حرية التجارة ومقتضياهتا.
دولة بوضع قواعد قانونية يف ظل ما يواجه ومن ناحية أخرى فإن استئثار كل 
تباين هذه القواعد من  إىلاملجتمع الدويل من متغريات اقتصادية، سيؤدي يف النهاية 
                                                 
واملتعلق  19/07/2003املؤرخ يف  03/04القواعد الواردة يف األمر  أيضا  ومن تلك القواعد  (47)
 : انظربعمليات التصدير واالسترياد للبضائع، 
Trari Tani (M), Pissoort (W) et Saerens (P), Droit commercial international, Bert éd, 2007, p 59.    
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دولة ألخرى، وهو ما يعني اختالف احللول التي توضع حلسم املنازعات الناشئة 
خالل عن إبرام وتنفيذ العقود املتصلة بالتجارة الدولية، وكل هذا من شأنه اإل
 باألمان القانوين واإلرضار بمصالح املتعاملني الدوليني.
 الفرع الثالث: 
 أزمة منهج التنازع يف ظل تنامي دور منهج 
 القواعد ذات التطبيق الرضوري
إذا كانت الرابطة العقدية العابرة للحدود ختضع يف األصل للقانون الذي اتفق 
عليه األطراف بمقتىض منهج التنازع، إال أنه يتعني عىل القايض مراعاة إعامل 
القواعد ذات التطبيق الرضوري عىل املسائل التي تدخل يف نطاق رسياهنا، وهو ما 
إلسناد واستبعاد قانون العقد، فتجزأ تعطيل إعامل قاعدة  ا إىليؤدي بالرضورة 
الرابطة العقدية بذلك، حيث ختضع يف بعض جوانبها لقانون اإلرادة، بينام ختضع يف 
 جوانبها األخرى للقواعد ذات التطبيق الرضوري.
يطبقه  منافسا   وهبذه املثابة فإن إعامل القواعد ذات التطبيق الرضوري يعد منهجا  
نازع ويقيد من جمال إعامل قانون العقد، فهذا األخري ال جانب منهج الت إىلالقايض 
 .(48)بشأن املسائل التي ال تشملها تلك القواعد بالتطبيقينطبق إال 
ومعلوم أن إدراك القواعد ذات التطبيق الرضوري ألهدافها يقتيض إعامهلا عىل 
كافة الروابط القانونية التي تدخل يف جمال رسياهنا برصف النظر عن القانون الذي 
حيكم العالقة العقدية املطروحة أمام القضاء الوطني بمقتىض منهج التنازع، فمسألة 
ايض الوطني، وذلك ألّن إعامله لتلك القواعد إنام االختيار غري مطروحة هنا أمام الق
                                                 
إذا كانت القواعد ذات التطبيق الرضوري هي من القواعد ذات التطبيق املبارش فإن العكس غري  (48)
صحيح، إذ ليست كل القواعد ذات التطبيق املبارش من القواعد ذات التطبيق الرضوري، حيث ال يكفي 
ما يتوسع املرشع يف  ا  التسام هذه األخرية بتلك الصفة أن يكون مرشعها قد أراد إعامهلا بشكل مبارش، بل كثري
معيار انطباق بعض القواعد املادية عىل حساب القوانني األجنبية، دون أن يتوقف ذلك عىل وجود صلة بني 
 أهداف تلك القواعد ونطاق تطبيقها.   
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يتم بصورة مستقلة عن قاعدة اإلسناد، ووجود هذه القواعد اآلمرة يلزمه بتطبيق 
قانونه الوطني مبارشة عىل العالقة حمّل النزاع بمجرد توافر الرابطة التي تربر اتصال 
 .(49)املسألة املطروحة بنظامه القانوين
إحدى الرشكات الربيطانية التي تستغل وتدير إحدى القرى ففي نزاع قائم بني 
اإلسبانية وأحد املواطنني األملان، أصدرت املحكمة  "كناري"السياحية يف جزيرة 
، طبقت فيه القواعد (50)19/03/1997بتاريخ  الفيدرالية العليا األملانية قرارا  
عاقد املستهلك باألولوية عىل احلامئية الواردة يف القانون األملاين لتوفري احلامية للمت
قانون العقد، والذي اتفق الطرفان رصاحة عىل إعامله بشأن العقد املربم بينهام، وهو 
 ."Man"يف هذا النزاع قانون جزيرة 
عقد أبرم بني الرشكة املذكورة أعاله والتي يتواجد  إىلوتعود وقائع هذا النزاع 
الربيطانية ومواطن أملاين، وكان العقد هو عقد االنتفاع بوحدة  "Man"مقرها بجزيرة 
سكنية بنظام اقتسام الوقت، وقد تضمن جمموعة من الرشوط من بينها رشط عدم جواز 
يقيض بإقرار االختصاص القضائي ملحكمة  لرجوع عن العقد بعد توقيعه، ورشطا
 بحكم العقد. "Man"موطن املدعي، ورشط آخر يقيض باختصاص قانون جزيرة 
وعىل إثر خالف وقع بني الطرفني رفعت الرشكة دعوى قضائية أمام املحكمة 
املختصة تطلب فيها احلكم عىل املتعاقد األملاين بدفع الثمن املستحق عليه من قيمة 
الوحدة السكنية حمل العقد، وكذا نصيبه من مصاريف الصيانة واخلدمات. وأمام 
بتحلله من أي التزام  لعقد للغبن، كام دفع احتياطيا  هذا دفع املدعى عليه ببطالن ا
للقانون األملاين، السيام تلك املتعلقة بحق الرجوع يف عقود  ألنه رجع عن العقد طبقا  
 الرتويج للسلع يف موطن املشرتي.
                                                 
 :انظر (49)
Toubiana (A), le domaine de la loi du contrat en droit international privé- contrats 
internationaux et dirigisme étatique, thèse, Paris, Dalloz, 1992, n° 258.                                                                                        
 :انظر (50)
Cour fédérale d’Allemagne, 19 mars 1997, Rev.crit, 1998, p 610, note Lagarde (P).   
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وإذا كانت املحكمة االبتدائية قد ألزمت املدعى عليه بدفع املبلغ املستحق 
ستئناف قد رأت خالف ذلك بعد أن طعن املدعي عليه يف للرشكة، إال أن حمكمة اال
احلكم الصادر، حيث قررت بأنه وإذا كان القانون الواجب التطبيق عىل عقد 
الذي يقيض بصحة اشرتاط أحد املتعاقدين  "Man"املشاركة الزمنية هو قانون جزيرة 
ادر بتاريخ عىل اآلخر حظر الرجوع عن العقد، إال أن أحكام القانون األملاين الص
والذي يعرتف بحق الرجوع يف عقود ترويج السلع  يف موطن  16/01/1986
املشرتي تكون هي واجبة التطبيق باألولوية عىل أحكام قانون اإلرادة املختار من قبل 
املتعاقدين، وهو األمر الذي أكدته املحكمة الفدرالية األملانية يف قرارها املشار إليه 
 أعاله. 
 وعليه فإن ال
 
عىل فكرة االختيار التي  تطبيق املبارش لقانون القايض ال يتم بناء
تقوم عليها قواعد التنازع، ألن وجود قاعدة من القواعد ذات التطبيق الرضوري يف 
ذلك القانون يستبعد أي مزامحة أو تنافس بني تلك القواعد وقواعد قانون آخر، 
فيكون بذلك للقواعد ذات التطبيق الرضوري األولوية عىل قواعد اإلسناد يف 
يف قانون دولته عن أي قاعدة تستلزم   عىل القايض البحث أوال  التطبيق، إذ يتعني
 إعامهلا، فإن مل جيد وجب عليه تطبيق القانون الذي حتيل إليه قاعدة اإلسناد.
وأما فيام يتعلق بالقواعد ذات التطبيق الرضوري األجنبية أي املنتمية لنظام قانوين 
ي ال تثري أية مشكلة إذا كانت تنتمي آخر غري قانون القايض املطروح أمامه النزاع، فه
للقانون املختص بموجب قاعدة اإلسناد أي لقانون العقد، ذلك أن القايض ملزم 
بإعامل مجيع القواعد التي يتضمنها هذا القانون باعتبارها جزءا ال يتجزأ من القانون 
 .(51)املختص، فتنطبق تبعا لذلك مجيع قواعد القانون األجنبي أيا كانت طبيعتها
وجيد الرجوع ألحكام القانون األجنبي يف جمموعه بام يف ذلك القواعد ذات 
التطبيق الرضوري مربره يف أّن قواعد اإلسناد حينام تشري باختصاص نظام قانوين 
                                                 
                                                                                      .Toubiana(A), op.cit, n° 260- :انظر  (51)
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معني، فإهنا ال تفرق بني القواعد التي تعد من قبيل القواعد ذات التطبيق الرضوري 
حتديد القواعد التي يتعني تطبيقها واستبعاد أو غريها من القواعد األخرى، فمهمة 
غريها هي من األمور التي يتكفل هبا النظام القانوين الذي أشارت إليه قاعدة 
 .(52)اإلسناد، وليس للقايض أي سلطة يف ذلك
وعليه فاقتصار القايض عىل تطبيق قواعد القانون اخلاص يف النظام القانوين 
اإلسناد دون القواعد ذات التطبيق الرضوري فيه الواجب التطبيق بموجب قاعدة 
 .(53)منه عن واجبه يف عدم جتزئة قانون العقد يشكل خروجا  
منه خلطورة ختويل أطراف العالقة العقدية الدولية حرية اختيار القانون  وإدراكا  
الواجب التطبيق ملا قد يؤدي إليه من إفساح املجال أمامه للتهرب من األحكام 
إجياد نوع من  القوانني الوطنية املرتبطة بالعقد برابطة وثيقة، كان لزاما  اآلمرة يف 
التالزم بني حق اإلرادة يف االختيار من جهة واالحرتام الواجب للقواعد اآلمرة التي 
حتكم العقد من جهة ثانية، وذلك بمنح القايض حق تقييد هذه احلرية وإعطائه سلطة 
طبيق الرضوري التي تتضمنها قوانني الدول املرتبطة التطبيق املبارش للقواعد ذات الت
 .(54)هبذا العقد، وذلك هبدف إدراك املصلحة التي تسعى تلك القوانني لتحقيقها
إلزام القايض بإعامل القواعد ذات التطبيق  إىلوهكذا اجته الفقه الغالب 
زءا من الرضوري األجنبية املرتبطة بالعالقة العقدية املطروحة حتى ولو مل تكن ج
 عىل تكون أن رشيطة -العقد لقانون أي–النظام املختص بمقتىض قاعدة اإلسناد 
كفالة وحدة احللول  ااحلال من شأهن ه، وذلك عىل اعتبار أن هذ(55)بالعقد وثيقة صلة
القانونية كوهنا اهلدف الرئييس للقانون الدويل اخلاص املعارص من جهة، كام أنه يزيل 
                                                 
                                                                                                .Pommier (J-Ch), op.cit, p 210- :انظر (52)
 .  137: حممود حممد ياقوت ، املرجع السابق، صانظر (53)
                                                                                                         .Heuzé (V), op.cit, p 198 :انظر (54)
بني الرابطة العقدية الدولية والقواعد األجنبية ذات التطبيق الرضوري هو رشط  "صلة وثيقة"ووجود  (55)
أسايس ورضوري لتطبيقها حينام ال تكون منتمية لقانون العقد، إذ من غري املعقول تطبيق القواعد ذات التطبيق 
 .157د حممد ياقوت، املرجع السابق، ص: حمموانظرالرضوري املنتمية لكل النظم القانونية املتصلة بالنزاع. 
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تعرتض تنفيذ األحكام القضائية خارج دولة القايض بعض العقبات التي قد 
 .(56)ويعطيها الفاعلية من جهة ثانية
وقد تبنت هذا االجتاه العديد من االتفاقيات الدولية التي هلا صلة بالتجارة 
 17/06/2008املؤرخ يف  593/2008الدولية، ومن ذلك التنظيم األورويب رقم 
حيث نصت الفقرة ، (57)و املتعلق بالقانون الواجب التطبيق عىل االلتزامات التعاقدية 
عد ذات التطبيق الرضوري هي األحكام األمرة األوىل من املادة التاسعة عىل أن القوا
من أجل محاية مصلحتها  ورضوريا   حاسام   التي يعد احرتامها بالنسبة للدولة أمرا  
عىل نحو يلزم ، العامة، بام يف ذلك نظامها السيايس و االجتامعي أو االقتصادي
ون الواجب كان القان تطبيقها عىل مجيع احلاالت التي تدخل يف نطاق رسياهنا، أيا  
 .(58) التطبيق عىل العقد 
بأن القواعد ذات التطبيق الرضوري تتمتع  جليا  من خالل ما سبق يتضح 
بأولوية يف التطبيق عىل قانون العقد سواء كانت منتمية لقانون دولة القايض الذي 
ينظر يف النزاع، أو كانت منتمية لقانون أجنبي آخر يرتبط عىل نحو وثيق بالرابطة 
 العقدية العابرة للحدود.
ة اقتصادياهتا الوطنية من خطر وأمام اجتاه الدول نحو سن قواعد آمرة حلامي
الظهور من  إىلالعوملة وحترير التجارة العاملية، عاودت فكرة النظام العام االقتصادي 
جديد، ليس فقط يف الدول النامية، بل حتى يف أنظمة الدول الصناعية، وهو ما يعني 
أن القواعد ذات التطبيق الرضوري أصبحت تشكل هجمة وطنية أو حكومية من 
                                                 
                                                                                      .Toubiana(A), op.cit, n° 231 :انظر (56)
االلتزامات و املتعلقة بالقانون الواجب التطبيق عىل  1980وقد حل هذا التنظيم حمل اتفاقية روما لسنة  (57)
  التعاقدية.
 من التنظيم عىل أنه : 09/1وتنص املادة  (58)
« une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays 
pour la sauvegarde de ses intérêt publics , tels que son organisation politique, sociale ou 
économique, au point d’en exiger l’application a toute situation entant dans son champ 
d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent 
règlement. ».    
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وضع منهج التنازع يف أزمة حقيقية، حيث لن يكون له يف ظل  إىلا أن تؤدي شأهن
هذا الوضع إال دور احتياطي ومن الدرجة الثانية بالنسبة للقواعد ذات التطبيق 
أبعد من ذلك حينام قرر أن تزايد عدد  إىلمن الفقه قد ذهب  الرضوري، بل إن جانبا  
، طاملا أن تلك القواعد إنام (59)دمري منهج التنازعت إىلالقوانني احلامئية سيؤدي ال حمالة 
 .(60)"املفاهيم االنغالقية ونزاعات التطرف الوطني"تعرب يف احلقيقة عن 
وحتى وإن كانت الدول املختلفة معذورة فيام تتجه إليه من فرض قيود ترشيعية 
انسياب  مضادة ألهنا هتدف من وراء ذلك حلامية منتجاهتا وجتارهتا وتعاقداهتا يف ظل
التجارة العاملية وحتررها، إال أن هذا قد يكون حسب جانب كبري من الفقه ِمْعول 
عىل تطور ونمو الفكر القانوين الراقي  هدم يف أسس قواعد التنازع التي تعد دليال  
 .(61)عن النزعة الوطنية غري املربرة حتقيق العدالة بعيدا   إىلالداعي 
  
                                                 
 .301بق، ص: أمحد عبدالكريم سالمة، قانون العقد الدويل، املرجع الساانظر (59)
                                                                                                  .Pommier (J-Ch), op.cit, p 195 :انظر (60)
 .348و 347:  رشا عيل الدين، املرجع السابق، صانظر (61)
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حترير التجارة العاملية عىل النظام القانوين للعقود الدولية، تناول البحث أثر  
فاتضح بذلك أّن هناك تالزم وعالقة تبادلية بني  املتغريات االقتصادية والقواعد 
القانونية واجبة التطبيق عىل هذه العقود، ومن ثم بداية الثورة عىل املناهج التقليدية 
يقع عىل مبدأ قانون  يشكل قيدا  كمنهج القواعد ذات التطبيق الرضوري الذي 
رية التجارة و حيول دون حتقيق وبشكل سلبي عىل ح و هو ما سينعكس حتام  ، االرادة
 ليها من وراء ذلك التحرير.إمع التجار هداف التي يسعى جمتاأل
جمموعة من النتائج يمكن  إىلوعىل العموم فقد توصلنا من خالل هذا البحث 
 عرضها فيام ييل:
  :أهم نتائج البحث: أوالا 
ال أن إم القواعد ذات التطبيق الرضوري، عىل الرغم من صعوبة حتديد مفهو -
بتبيان املعنى  للرأي الراجح فقها   االعتامد عىل املعيار العقالين أو الغائي كفيل طبقا  
املقصود، حيث تعترب تلك القواعد كل القواعد  الداخلية التي تتسم بطابع آمر 
يف نطاق رسياهنا الذي يتطلبه  الرضوري عىل املراكز التي تدخل عقال  يفرض تطبيقها 
إدراكها، حيث يطبقها القايض كلام اتضح له  إىلمضموهنا واألهداف التي تسعى 
 وجود صلة عقالنية بني القواعد القانونية والعالقة العقدية املطروحة.
قاعدة اإلسناد ن منهج القواعد ذات التطبيق الرضوري هو منهج منافس لإا - 
يف إطار النظرية العامة لتنازع القوانني كونه يستتبع بالرضورة استبعاد قاعدة 
اإلسناد، وبالتايل مبدأ قانون اإلرادة يف جمال عقود التجارة الدولية، لذلك يبدو 
 أن االعتامد عىل هذا املنهج سيجعل قاعدة التنازع يف أزمة حقيقية. واضحا  
من انضاممها أو سعيها  مرة عىل الرغمآيعد تدخل الدولة لسن قواعد - 
ألن ، يتعارض مع أهداف تلك املنظمة منظمة التجارة العاملية تدخال   إىللالنضامم 
29
Al-Haj: ???????? ????? ??????? ???????? ?????? ??? ?????? ???????? ?????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [اتفاقيات حتريرالتجارة العاملية وأثرهاعىل النظام القانوين للعقود الدولية]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]جملة الرشيعة والقانون[ 270
 
 
ذلك حيول دون تشجيع االجتار يف السلع واخلدمات، ويقف كعائق أمام إنشاء نظام 
هذا  إىلسعى فيه الدول جتاري حر ومتعدد األطراف، وحتى يف الفرض الذي ت
وأن يكون اهلدف ، اخليار وجب أن تكون القواعد غري مقيدة للتجارة بأكثر مما جيب
من ورائها حتقيق غرض مرشوع مع مراعاة املخاطر التي قد يثريها عدم حتقيقه، ومن 
بني هذه األغراض املرشوعة متطلبات األمن القومي أو محاية حياة و صحة اإلنسان 
 لبيئة.أو محاية ا
ن اجتاه الدول نحو سن قواعد آمرة حلامية اقتصاداهتا الوطنية من خطر إ -
العوملة وحترير التجارة العاملية دون األخذ بعني االعتبار ما قد ينجر عن ذلك من 
تعزيز  إىلنتائج عكسية ترض بحقوق املتعاملني يف جمال التجارة الدولية، سيؤدي 
كريسها من جديد، وهو ما يعني لدى الكثريين أن فكرة النظام العام االقتصادي وت
تفعيل أزمة منهج التنازع، و  إىلهذا التوجه يشكل هجمة وطنية من شأهنا أن تؤدي 
 أمام حترير التجارة عرب حدود الدول. عائقا   هو ما سيكون حتام  
و بشكل مطلق  ن حترير التجارة العاملية ال يعني منع الدولة من التدخل متاما  إ - 
بل بإمكاهنا أن ، للمفهوم التقليدي للدولة احلارسة وفقا  عىل النحو املتعارف عليه 
تضطلع بدور أكرب أمهية لضبط السوق وتنظيمه مع فرض القيود الترشيعية كلام 
ذلك طاملا أن محاية اجلامعة أوىل من محاية الفرد، خاصة يف ظل  إىلدعت احلاجة 
جتاه الرشكات عرب الدولية و سعيها احلثيث للسيطرة عىل العوملة االقتصادية وا
 هبة بمصالح تلك الدول و شعوهبا.آلدول النامية وخدمة مصاحلها غري ثروات ا
ا   : التوصيات.ثاني
 من خالل النتائج التي توصلنا إليها يمكننا أن نقدم االقرتاحات التالية :
، ضبط النشاط االقتصاديالعمل عىل أن يكون للدولة الدور الرئييس يف  -
التدخل  وذلك عىل نحو يسمح بتحقيق التوازن  بني مصاحلها احليوية من جهة وعدم
مرة قد تتعارض مع مبدأ حرية التجارة من جهة أخرى، آيف شتى املجاالت بقواعد 
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األمر الذي قد يرض باقتصاد ، والتدخل عىل غري هذا النحو معناه تقييد ذلك النشاط
 من محايته. الدولة  بدال  
رضورة إعداد تقنينات نوعية خاصة بمعامالت التجارة الدولية من طرف  -
تتناسب مع خصوصيات هذه  املرشعني الوطنيني، بحيث تتضمن نصوصا  
املعامالت، معتمدين يف ذلك عىل ما جرى عليه التطبيق العميل ومراعني األعراف 
غ العامة، وهو ما يسمح  بخلق اجلارية وقرارات التحكيم والعقود النموذجية والصي
نظام قانوين وطني مواكب يف ذلك للتطور الرسيع وغري املتالحق الذي تشهده 
 التجارة الدولية يف العرص احلديث.
إبرام اتفاقيات دولية متعددة األطراف لكفالة حتقيق وحدة  إىلاللجوء  -
التأكيد عىل أولويتها مع ، ترشيعية يف جمال التجارة الدولية خاصة بني الدول النامية
عامل منهج إوهو ما يسمح بتجنب  يف التطبيق أمام القايض الوطني للدول املتعاقدة،
القواعد ذات التطبيق الرضوري وما قد ينجر عن ذلك من تقييد حلرية األطراف يف 
 جمال عقود التجارة الدولية.
ركة اجلميع يف إن املتغريات التي يشهدها عامل اليوم هي أمر واقع يقتيض مشا -
آلياهتا سواء تعلق األمر بدول متقدمة أو متخلفة، وعليه فالبد من املسامهة يف النظام 
من معاداته، وذلك لن يتأتى إال بعد التكتل والتنسيق خاصة  التجاري العاملي بدال  
بني الدول النامية وعىل نحو خيدم مصاحلهم يف مواجهة الدول املتقدمة و مرشوعاهتا 
 طنية.عرب الو
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